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حول الممارسات السليمة للحوكمة وإرتباطها بإستقرار الأسواق المالية
"Corporate Governance Sound Practices: A Case for Financial Markets Stability"
	معالي رؤساء هيئات أسواق المال ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي

السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك ورؤساء مجالس شركات الإستثمار

السادة الحضور الكرام
يسرني أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الكويت. ويطيب لي أن أعرب عن سعادتي لاستضافة هيئة أسواق المال بدولة الكويت لهذا الحدث المميز الذي سيتم من خلاله طرح عدد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بمفهوم الحوكمة ، وأنتهز هذه المناسبة لأعبر لكم عن صادق شكري وامتناني لتلبيتكم الدعوة لحضور هذه الندوة بشأن الممارسات السليمة للحوكمة، وارتباطها باستقرار الأسواق المالية ، التي يشارك فيها نخبة من القياديين وأصحاب الخبرة الذين لهم باع طويل في هذا المضمار ، متمنياً لكم طيب الإقامة وداعياً المولى القدير أن يوفقنا جميعاً نحو مزيد من التطور والتقدم لما فيه الخير والرخاء .


	الترحيب بالسادة الحضور


	أود بداية أن أنوه إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من المتغيرات والمستجدات على الساحتيــن الإقليمــيــة والدوليـة ، حيــث عصفت الأزمــة الماليــة والإقتـصادية  العالمية التي حدثت مؤخراً ببعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة ، وأدت إلى إهتزاز المراكز المالية لبعض منها ، مما أدى إلى تدني الثقة في القائمين على إدارتها ، وقد أُثير العديد من التساؤلات حول الممارسات غير السليمة الخاصة بتلك الإدارات.
وكان من الطبيعي في ظل تلك الظروف الحرجة التي واجهت الكيانات الإقتصادية العملاقة قبل الصغيرة ، أن يبرز مفهوم حوكمة الشركات إلى صدارة الاهتمامات وأضحى قضيةً رئيسةً ، حيث كشفت  تلك الأزمة عن مدى الخــلل الــذي تعانــي منــه معــظـم الشــركــات علـى كل المستويات.  وهكذا،  فرضت تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية تحولات أدت إلى انتقال مفهوم حوكمة الشركات في العديد من الدول إلى الواقع العملي ، حيث تم تفعيل إجراءات وأنظمة حوكمة تلك الشركات ، وإن كانت بدرجات متفاوتة ، بهدف التطبيق الأمثل لأفضل الممارسات الدولية في شأن حوكمة الشركات حفاظا على الكيانات الاقتصادية القائمة لتساهم بدورها في المحافظة على إستقرار الاقتصادات الوطنية. 

	المتغيرات العالمية وبروز مفهوم الحوكمة على الساحة

	وكما هو معلوم فإن تطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة سيؤدي بالضرورة إلي الإرتقاء بمستوى إدارة الشركات ومن ثم أدائها وقدرتها على تجاوز الأزمــات المالية ، واستقرار القطاع المالي بشكل عام. ومن هذا المنطلق فقد سخرت هيئة أسواق المال طاقاتها من أجل إرساء دعائم البنية الأساسية للسوق المالي في دولة الكويت ، ولم تدخر جهداً لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال العمل الحثيث علــى تنظيم سوق المال ، واستمراراً لهذا النهج فإن الهيئة في طور الإنتهاء من إعداد قواعد حوكمة الشركات ، وذلك وفقا للأحكام الواردة فــي اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ، والتي تجيز للهيئة أن تصدر نظاماً خاصاً للحوكمة  
حيث تتناول مجموعة القواعد الأساسية التي تقوم عليها مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تؤكد على احترام حقوق المساهمين ، وعلى أهمية بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة مع التحديد السليم لمهامه ومسؤولياته ، و ضمان نزاهة التقارير المالية التي تصدر عن الشركات ، و وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، و تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية ، والتأكيد على أهمية المسؤولية الإجتماعية.


	  دور الهيئة في مجال الحوكمة

	و في هذا الصدد يجب التنويه إلى أن التنسيق المستمر بين هيئات أسواق المال في هذا المجال ، هو أحد السبل الرئيسية للحد من المخاطر التي قد تواجه الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام ، وهو ما ينعكس بشـكل إيـجابي فيما يتعلق بحماية أسواق المال الدولية من أية اضطرابات قد تؤثر سلباً على استقرارها  حيث أن التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة يمثل خطاً دفاعياً صلباً لمواجهة الأزمات التي قد تهدد أسواقنا المالية . 

إن هذا التجمع من نخبة القياديين و الخبراء ، خير ما يؤكد على أهمية موضوع حوكمة الشركات ، وما يحظى به من اهتمام دولي كأحد ركائز الاستقرار المالي. ويقابل ذلك على المستوى المحلي اهتمام مماثل من جانب هيئة أسواق المال في دولة الكويت ، وذلك نظراً لما ينطوي عليه تطبيق قواعد حوكمة الشركات من حماية لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، والحد من المخاطر وهو ما يؤدي إلى تهيئة بيئة صحية لقطاع الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي ،
 الأمر الذي سيكون له ، إن شاء الله ، مردود إيجابي داعماً للاقتصاد الوطني. 
وأخيراً ، أود أن أؤكد في هذا الخصوص على أمر - كلنا ندركه ونعيه - متمثل في أن أخلاقيات وقيم السلوك المهني لجميع القائمين على إدارة الشركات والعاملين فيها ، تعد الركن الأساسي الذي تقوم عليه مبادئ الحوكمة الرشيــدة ، ومن دونها لن يبقى لقطاع الأعمال شيء .

 وفي الختام أكرر ترحيبي بكم في دولة الكويت وأتمنى لكم طيب الإقامة وأن يكلل الله عز وجل هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق . 

	أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئات
كلمة الختام
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